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 أنقــرة – تحـــاول الســـياحة التركيـــة 
مقاومـــة المنغصـــات الصحيـــة التي أثرت 
عليهـــا كثيرا في العـــام الماضي وأدت إلى 
تراجعهـــا بشـــكل واضح عكســـته الأرقام 

الرسمية.
الحكومـــة  محـــاولات  حتـــى  ولكـــن 
إعطاءها نفس جديـــد لكي تتعافى وتغادر 
مربع الركود قد لا تجد نفعا، رغم أن الأرقام 
تشـــير إلى ارتفـــاع عدد الوافديـــن بنهاية 

الشهر الماضي.
ويرجح محللـــون ألا يكون الانخفاض 
الأخيـــر فـــي حـــالات الإصابـــة بفايروس 
كورونـــا كافيا لإعادة جذب الســـياح نحو 
شـــواطئ البـــلاد، ممـــا يربك آفـــاق ميزان 

الحساب الجاري والليرة المنهارة.
وكشفت بيانات الجمعة أن عدد الزوار 
الأجانـــب الوافدين على تركيا بلغ أكثر من 
936 ألفا في مايو الماضي، ما يشـــكل نسبة 
ضئيلة من أربعة ملايـــين زاروا البلاد في 
2019 قبـــل الجائحـــة لكنه يمثـــل ارتفاعا 
بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 

حين فُرضت قيود لأول مرة.
وبـــدأت تركيـــا فـــي إغـــلاق حدودها 
وفرض قيود على الأنشـــطة بعد تســـجيل 
أول حالة إصابة بكوفيد – 19 في مارس من 
العـــام الماضي. وبالمقارنة مـــع مايو 2020، 

قفز عدد الوافدين الأجانب بنحو 29 ألفا.
وعلـــى أســـاس شـــهري، صعـــد عدد 
الوافديـــن في مايو علـــى الرغم من تطبيق 
إجراءات عزل عام شاملة لمدة 17 يوما لكبح 

ارتفاع في الإصابات بكوفيد – 19.
وأدت الضربة الموجهة لقطاع السياحة 
إلى تضـــرر النمـــو الاقتصـــادي وفاقمت 
ارتفاعا في عجز ميزان المعاملات الجارية.
لكن الآفاق تحســـنت بفضل انخفاض 
حـــاد فـــي الإصابـــات اليوميـــة بفايروس 
كورونـــا إلـــى نحو خمســـة آلاف من ذروة 
تزيـــد عـــن 60 ألفا وكذلك تســـارع عمليات 

التطعيم.
وقلـــب الوبـــاء حياة كل من يعيشـــون 
من الســـياحة في معظم المدن الســـياحية 
فـــي تركيا من أصحاب الفنـــادق والمطاعم 
وصـــولا إلـــى المزارعـــين الذيـــن يبيعون 
منتجاتهم إلى المنشـــآت السياحية، ولذلك 

فالمرحلة المقبلة حاسمة بالنسبة إليهم.

وقـــررت روســـيا الأســـبوع الماضي 
اســـتئناف جميـــع الرحـــلات الجويـــة 
إلـــى تركيا اعتبـــارا من يـــوم 22 يونيو 
الجاري بعد أن قيـــدت الرحلات العادية 
والمســـتأجرة مع تركيا في الفترة من 15 
أبريل الماضي وحتـــى الأول من يونيو، 
ثـــم مـــددت القـــرار حتى 21 من الشـــهر

ذاته.

وبحســـب إحصائيات رسمية، كانت 
روســـيا أكبر مصدر للســـياح إلى تركيا 
العـــام الماضي، حيث زارهـــا 13.2 مليون 
شـــخص على الرغم من قيـــود فايروس 

كورونا.
المحلية  الطيران  شـــركات  وتضررت 
وخاصة الخطوط التركية الحكومية مع 
تدهور الموسم السياحي بسبب إجراءات 

الغلق وقد سجلت خسائر فادحة.
 30 وصـــول  الحكومـــة  وتســـتهدف 
مليون ســـائح هذا العام، أي ما يقرب من 

ضعف الرقم في العام الماضي. لكن الأمر 
يبدو شـــبه مستحيل، فحتى نهاية الربع 
الأول من العام الجاري اســـتقبلت تركيا 

نحو 2.7 مليون زائر فقط.
وتســـتهدف أنقرة تحقيـــق إيرادات 
بقيمـــة 23 مليار دولار إذا ســـارت الأمور 
كمـــا تتوقعهـــا بعـــد انخفـــاض دخـــل 
الســـياحة بنســـبة 65 فـــي المئـــة العام 
الماضي إلـــى 12.1 مليار دولار مع توقف 

السفر العالمي.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن 
عدد السياح الذين زاروا البلاد في العام 
2019، أي قبـــل ظهور الوباء، بلغ نحو 52 
مليون سائح، مما أدى إلى توليد حوالي 

35 مليار دولار من العملات الصعبة.
وأدى الانخفاض في أعداد الســـياح 
إلى إضعاف الحســـاب الجـــاري لتركيا، 
الذي بلغ عجزه المســـتمر لمدة 12 شـــهرا 
حوالـــي 37.8 مليـــار دولار فـــي فبرايـــر 
الماضي، مقارنة بفائض قدره 3.76 مليار 

دولار في العام السابق.
ويقول خبراء إن الســـياحة الداخلية 
قـــد لا تكـــون قـــادرة على إنقاذ الموســـم 
الحالي كما تأمل الحكومة لأن العديد من 
الأتراك فقـــدوا وظائفهم، واضطروا إلى 
الاســـتفادة من مدخراتهم أو ببساطة لا 

يريدون إنفاق الأموال.

السياحة التركية تقاوم المنغصات

الصحية أملا في التعافي

إنقاذ الموسم مهمة شبه مستحيلة

 الخرطوم – أبدى محللون ومتعاملون 
وتجاريـــة  اقتصاديـــة  قطاعـــات  فـــي 
واستثمارية في الســـودان مخاوفهم من 
أن يـــؤدي قرار الحكومة الانتقالية بإلغاء 
الـــدولار الجمركـــي إلـــى انفـــلات معدل 
التضخم، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية 
ليس على المواطنين فقـــط، بل حتى على 

الشركات والمستوردين.
وقرّرت الحكومة في وقت ســـابق هذا 
الأسبوع، إلغاء العمل بالدولار الجمركي، 
المســـتخدم في تقييم الســـلع المستوردة. 
وقالـــت وزارة المالية إن ”الســـودان ألغى 
ســـعر الصرف الجمركي المســـتخدم في 
حساب رسوم الاســـتيراد، وهي الخطوة 
الأخيرة في عمليـــة تخفيض قيمة عملته 

المحلية“.
وتمثـــل أيضـــا الخطـــوة الرئيســـية 
الأخيـــرة فـــي برنامج إصلاح متســـارع 
يراقبـــه صنـــدوق النقـــد الدولـــي يعكف 
الســـودان على تنفيذه من أجل الحصول 
على تخفيف لعبء ديونه الخارجية التي 
تبلغ نحو 60 مليار دولار واجتذاب تمويل 

جديد.
والـــدولار الجمركـــي خاص برســـوم 
اســـتيراد الســـلع الواردة من الخارج، إذ 
تفرض البلاد سعر الرســـم بقيمة معيّنة 
حتى لا تتأثر أســـعار الســـلع للمستهلك 

النهائي.
وسعر الصرف الجمركي، الذي تحدد 
آخر مرة عند حوالـــي 20 جنيها للدولار، 
كان يســـتخدم لتقييم الـــواردات من أجل 

حساب رسوم الاستيراد.
وبلغ ســـعر الصرف الرسمي للجنيه 
قبل يومين قرابة 438 جنيها للدولار، وهو 
أســـوأ قيمة له منذ تأســـيس الدولة، رغم 
أن الســـعر في الســـوق السوداء كان عند 

حوالي 465 جنيها.

ويؤكد آدم أحمد حســـن المدير العام 
لشـــركة البركة للتأمين، أن قطاع التأمين 
ســـيتأثر بقـــرار إلغـــاء العمـــل بالدولار 

الجمركي في تقييم السلع المستوردة.
الســـودانية  الأنباء  وكالة  ونســـبت 
الرســـمية إلى حســـن قوله إن ”أســـعار 
الممتلكات (العقارات والأراضي) ســـوف 
تزيـــد، وخاصـــة الســـيارات إذ تعـــادل 
أقســـاطها حوالي 50 في المئة من أقساط 

سوق التأمين المحلي“.
وأوضـــح أنه إذا اســـتجاب الزبائن 
لهـــذه المتغيرات بزيـــادة مبالغ تأمينهم، 
فســـوف تزيد أقســـاط التأمين بالسوق 
بنسبة كبيرة لا تقل عن النصف مما هي 

عليه الآن.
وتعهّدت الحكومة باتخاذ حزمة من 
الإجراءات لمنع تأثيرات قرار إلغاء الدولار 
الجمركي تشمل إلغاء الرسوم الإضافية 
علـــى جميع الواردات مثل ضريبة أرباح 
الأعمـــال وخفـــض الفئـــات الجمركيـــة 
للحد الأدنى للســـلع الأساســـية إلى فئة 
صفريـــة للكثير مـــن الســـلع الضرورية 
وتخفيـــض فئات الرســـم الإضافي على 
جميـــع الســـلع الكماليـــة وبعضها إلى

صفرية.
وحذّرت الغرفة القومية للمستوردين 
في اتحاد الغرف التجارية من الاستمرار 
في نهـــج النظام الســـابق بالإثقال على 
كاهل القطاع الخاص بالضرائب والذي 

ينعكس تلقائيا على المواطنين.
وأوضحـــت الغرفـــة فـــي بيـــان أنه 
”منـــذ إعـــلان سياســـة تحريـــر الصرف 
ومحاولة دمج الاقتصاد المحلي المعزول 
في الاقتصـــاد العالمي ظلـــت الغرفة في 
اتصالات مكثفة مـــع وزارة المالية لإزالة 
التشـــوه الناتج عن اعتماد نظام الإنقاذ 
لما يســـمّى الدولار الجمركـــي وضرورة 

إزالتـــه للآثار الجانبية لهذه السياســـة 
على معاش الناس“.

وأكـــدت أن عمليـــة تحريـــر الـــدولار 
الجمركي ســـتكون لها انعكاسات كبيرة 
ســـوف تظهر آثارهـــا تباعا فـــي الفترة 

القادمة.
وخفّض الســـودان في فبراير الماضي 
قيمـــة العملة الوطنيـــة للتغلب على أزمة 
اقتصادية خانقـــة، لكن الأمر جاء بنتائج 
عكسية حيث ارتفع معدل التضخم ليبلغ 
بنهاية الشهر الماضي قرابة 379 في المئة، 
ومـــن المحتمل أن يـــؤدي إلغـــاء الدولار 
الجمركـــي إلى انفلات الأســـعار بشـــكل 

جنوني.

وقـــال الخبيـــر الاقتصادي وأســـتاذ 
الاقتصاد بجامعة أفريقيا العالمية محمد 
النايـــر، فـــي تصريـــح لوكالة شـــينخوا 
”ســـتكون لهـــذا القـــرار تأثيـــرات كبيرة 

وســـيؤدي إلى زيـــادة كبيرة في أســـعار 
هنـــاك  الآن  ”حتـــى  وأضـــاف  الســـلع“. 
ضبابية في مضمون القرار، ولا يستطيع 

أحد التكهن بالفئات الجمركية“.
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة تســـابق 
الزمن للإيفاء باشتراطات صندوق النقد 
الدولـــي التـــي تتعلـــق بضـــرورة اتخاذ 
الاقتصاد،  لإصـــلاح  اللازمة  الإجـــراءات 
وتجد نفسها مجبرة على اتخاذ إجراءات

قاسية.
ومـــن أجـــل تبريـــر الخطـــوة، ذكرت 
وزارة الماليـــة في بيـــان ”أجرينا مراجعة 
لكل ســـلعة على حـــدة“، مشـــيرة إلى أن 
الرسوم لســـلع أساسية مثل زيت الطهي 
هبطت من 40 في المئة إلى ثلاثة في المئة، 
في حين أن تأثير تحرير الدولار الجمركي 
ســـيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع 

غير الأساسية.

تحذيرات سودانية من المبالغة

في جدوى تحرير الدولار الجمركي
تصاعــــــدت الأصوات المحــــــذرة من الإفراط في التفــــــاؤل والمبالغة في جدوى 
خطوة الحكومة الانتقالية السودانية لتحرير الدولار الجمركي ضمن برنامج 
ــــــدوق النقد الدولي، والتي يمكن أن تعرّض  الإصلاحــــــات المتفق عليه مع صن

القواعد الاقتصادية إلى اختلالات خطيرة على المدى البعيد.

 بيــروت – كـــررت الحكومـــة اللبنانية 
حلولهـــا الترقيعية التي ما فتئت تقدمها 
للمواطنـــين للتهرب من المســـؤولية عن 
فشلها في إدارة الأزمة الاقتصادية الحادة 
والتي تتجســـد في فقدان المحروقات من 

البلاد جراء نقص السيولة النقدية.
ووافق رئيس وزراء حكومة تصريف 
الأعمال حسان دياب الجمعة على مقترح 
لتمويـــل واردات الوقـــود بســـعر صرف 
3900 ليرة للدولار بدلا من ســـعر الصرف 
الســـابق البالغ 1500 ليرة، في ظل تفاقم 

نقص البنزين.

ويرى محللون وخبـــراء اقتصاد أنه 
من المتوقع أن يؤدي سعر الصرف الأقل، 
الذي يقلـــص فعليا دعم الوقود، إلى رفع 
سعر البنزين للمســـتهلكين، لكنه يسمح 
للحكومـــة بتوفيـــر إمدادات مـــن الوقود 

لفترة أطول.
ويأتـــي القـــرار بعـــد طلـــب محافظ 
مصرف لبنان المركزي رياض ســـلامة من 
الحكومة الخميس الماضي، منحه أساسا 
قانونيا لإقراضها بالعملات الأجنبية من 
الاحتياطيات الإلزاميـــة لتمويل واردات 
الوقـــود المدعومة، والتـــي تلتهم نصف 
مخصصات الدعم الســـنوية، في مؤشر 

على نفاد الاحتياطيات لدى البنك.
وهي  الإلزامية،  الاحتياطيات  وتمثل 
ودائـــع بالعملة الصعبة لدى المركزي من 
البنوك المحلية، نســـبة مئوية من ودائع 
العمـــلاء ولا يُســـحب منها عـــادة إلا في 
ظروف اســـتثنائية، وبالمسوغ القانوني 

المناسب.
وبلغت احتياطيات لبنـــان من النقد 
الأجنبي ما يزيد قليلا عن 15 مليار دولار 
في مارس الماضي بعد أن كانت عند نحو 
30 مليـــار دولار فـــي نهاية العـــام 2019. 
ولم يقـــدم المركزي تحديثا للرقم منذ ذلك 

الحين.
ولبنـــان في خضم أزمة مالية يصفها 
البنك الدولي بأنهـــا إحدى أعمق حالات 
الكســـاد في العصر الحديث. وأجبر شح 
الوقود في الأســـابيع الفائتة الســـائقين 
علـــى الاصطفـــاف في طوابير لســـاعات 
طويلـــة أمـــام محطـــات الوقـــود، التـــي 
اعتمدت سياســـة تقنين حـــاد في توزيع 

البنزين والمازوت (الديزل).
ويقول المســـتوردون إن شحّ الوقود 
يعود بشـــكل رئيســـي إلى بطء المركزي 
فـــي فتح الاعتمادات المطلوبة لاســـتيراد 
الوقود، من الفيول المشـــغل لمعامل إنتاج 
الكهرباء مـــروراً بالبنزين والمازوت على 

وقع نضوب الاحتياطي بالدولار وســـط 
الانهيـــار الاقتصادي المتمادي والشـــلل 

السياسي.
الوقود  اســـتيراد  المركـــزي  ويدعـــم 
عبر آلية يوفـــر بموجبها 85 في المئة من 
القيمـــة الإجمالية لكلفة الاســـتيراد وفق 
ســـعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 
ليرات لكل دولار، بينما يدفع المستوردون 
المبلـــغ المتبقـــي وفـــق ســـعر الصـــرف 
فـــي الســـوق الســـوداء الـــذي يتجاوز

15 ألفاً.
لكـــن الســـلطات، بدفع مـــن المركزي، 
تدرس منذ أشـــهر ترشـــيد أو رفع الدعم 
عن استيراد الســـلع الرئيسية كالطحين 
والوقود والأدوية، وبـــدأت تدريجياً من 
دون إعلان رســـمي رفع الدعم عن ســـلع 

عدة.
اقتصاد  وخبراء  مســـؤولون  ويربط 
الأزمـــة الراهنة بعاملين رئيســـيين هما 
لجـــوء الكثير مـــن التجار إلـــى عمليات 
التخزيـــن، إضافة إلى ازدهـــار التهريب 

إلى سوريا المجاورة.
وتعلن قـــوى الأمـــن اللبنانية دوريا 
عن توقيـــف متورطين بعمليـــات تهريب 
ومداهمة مستودعات تخزن فيها كميات 

كبيرة من المازوت والبنزين المدعوم.
ويغطـــي برنامـــج الدعـــم الحكومي 
ســـلعا أساســـية مثـــل القمـــح والأدوية 
والوقود وتبلغ تكلفته نحو ستة مليارات 
دولار ســـنويا. وقد اُســـتحدث البرنامج 
العام الماضي فـــي الوقت الذي تمخضت 
فيـــه الأزمة الاقتصادية للبلاد عن ظروف 

معيشية صعبة.
وفي أحدث مسلســـل هـــذه الأزمات، 
وجد قطاع المخابز في لبنان نفســـه أمام 
خطر التوقف عن العمل، بســـبب النقص 
الحاد فـــي الوقود اللازم لتشـــغيلها مع 

تصاعد التحذيرات من نفادها.

وقال اتحاد نقابات المخابز والأفران 
فـــي بيان الجمعـــة، إن ”الأفران والمخابز 
اســـتنفدت كل الاحتياط لديهـــا من مادة 
المازوت، وما هـــو متوافر لا يكفي، ما قد 
يؤثـــر على الإنتاج، لاســـيما تلك الكبيرة 
منهـــا التـــي تـــوزع علـــى كل المناطـــق 

اللبنانية“.
وأشـــار كذلك إلى أن المطاحن تعاني 
أيضـــا من الأزمـــة ذاتها. وحـــذر ”جميع 
المســـؤولين من مغبة عدم استدراك الأمر 
ومعالجته بشكل عاجل لأنه سيؤدي إلى 

أزمة خبز قسريا“.

وتسربت المشكلة قبل أيام إلى قطاع 
الكهربـــاء، فقد بـــدأ أصحـــاب المولدات 
الخاصة في مناطق لبنانية عدّة الأربعاء 
الماضي بإبلاغ مشـــتركيهم بالتوقف عن 
تزويدهم بالتيـــار الكهربائي نتيجة نفاد 
مخزونهـــم من المازوت، وســـط شـــحّ في 
الوقود تشـــهده البلاد الغارقة في انهيار 

اقتصادي غير مسبوق.
وبحســـب مـــا ذكرته وســـائل إعلام 
محلية، أدّى نضوب المازوت إلى انقطاع 
الكهربـــاء عن مبنـــى إداري تابع لوزارة 
الخارجيـــة والمغتربين، وتوقف الموظفين 
عن العمـــل، ما أثار امتعـــاض مواطنين 

تواجدوا في المبنى لإتمام معاملاتهم.
وتراجعـــت تدريجياً قدرة مؤسســـة 
كهربـــاء لبنـــان الحكوميـــة علـــى توفير 
التيـــار الكهربائي، حيث تصل ســـاعات 

التقنين يومياً إلى 22 ساعة.
وقال نقيب أصحاب المولدات الخاصة 
عبدو سعادة لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن ”أصحـــاب المولدات فـــي مناطق عدة 
بدأوا بإبـــلاغ المشـــتركين الأربعاء بعدم 
قدرتهم على توفير الكهرباء بســـبب عدم 

توفر المازوت“.
وأضاف ”ســـبق وحذّرنا فـــي نهاية 
الأســـبوع من أنّ المخزون سيبدأ بالنفاد 
بحلـــول الثلاثاء أو الأربعاء. وقد وصلنا 
إلى هذا الأربعاء من دون إيجاد أي حل“ 

من المسؤولين.
ويواجـــه لبنـــان منـــذ ثلاثـــة عقود 
علـــى الأقـــل مشـــكلة متفاقمة فـــي قطاع 
الكهربـــاء ذي المعامل المتداعية، ما أجبر 
غالبيـــة المواطنـــين على دفـــع فاتورتين، 
واحدة للدولـــة وأخرى مرتفعة لأصحاب 
المولـــدات، التي تعوض نقـــص إمدادات 

الدولة.
ويقـــول أغلب المواطنـــين إنهم كانوا 
معتادين على تقنين كهرباء الدولة، والآن 
يعانون أيضا من تقنين المولدات الخاصة، 
وهم لا يعرفون إلى متى سيصمد الطعام 
فـــي البرادات (الثلاجـــات)، حيث لم يعد 
بمقدورهـــم بعد شـــراء احتياجاتهم كما 

في السابق بسبب ارتفاع الأسعار.
ويُعـــد قطـــاع الكهرباء الأســـوأ بين 
مرافق البنى التحتية المهترئة أساســـاً. 
ويُشـــكل إصلاحه أحد مطالـــب المجتمع 
الدولي الرئيسية لدعم لبنان، لكن الطبقة 
السياسية الغارقة في تجاذباتها لم تفعل 

أي شيء حتى الآن لإنهاء المشكلة.
ومع عجز السلطات عن إيجاد حلول 
إنقاذية تضع حداً للأزمة المتمادية، التي 
صنّفها البنك الدولي الشهر الحالي على 
أنّها من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف 
القرن التاســـع عشـــر، تتجلى أكثر فأكثر 

تداعيات الانهيار.
عدّة  قطاعـــات  صرخـــات  وتتعالـــى 
محـــذرة من تداعيات عـــدم توفّر الوقود، 
صدر أبرزها على لســـان عمـــاد كريدية، 
المديـــر العـــام لشـــركة أوجيـــرو، المزود 

الرسمي لخدمة الإنترنت في لبنان.
وحذّر في وقت سابق هذا الشهر من 
أن ”اســـتمرار الوضع بهذا الشكل يهدد 
جديا إمكانية أوجيرو بتقديم الخدمات“ 
جراء ”الارتفاع المستمر بساعات التقنين 

الكهربائي“.

ــــــر الوقود في لبنان منعطفا أكثر حدة بعدما وافقت حكومة  دخلت أزمة توفي
تصريف الأعمال على مقترح المصرف المركزي لاســــــتيراد هذه المادة بسعر 
صرف أقل من المعتاد، مما يعني أن الســــــلطات نقلت أعباء حل هذه المشكلة 
المزمنة إلى جيوب الســــــكان المنهكين أصلا جراء ظروفهم المعيشية القاسية 

نتيجة الأزمة المالية الخانقة للدولة.

المعاناة تتفاقم يوما بعد يوم

إقرار استيراد المادة بسعر صرف أقل من السابق

لبنان ينقل أعباء دعم الوقود

إلى جيوب السكان المنهكين
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